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 الملخص
هوّالقانونّّّالنهایةفيّّّّفیصبحّّالإرادةّفيّإنشاءّوترتیبّالآثارّالقانونیةّأساسّالقوةّالملزمةّللعقد،ّّحریةّّينصرفالذيّّوّّّمبدأّسلطانّالإرادةّّدّ یع

اّلمتعاقدينّبالالتزاماتّالناشئةّعنهّّ كانتّالعواملّالاقتصادیةّّ.ّواذاّّلمسؤولیتهّالعقدیةّّهوّالمصدرالذيّیحكمّالعلاقةّبینّطرفیهّویكونّإخلالّأحد
كانّمصدراّلعرقلةّوتعطیلّّفیماّبعدهيّالتيّساعدتّفيّبادئّالأمرّعلىّانتشارّمبدإّّٔسلطانّالإرادة،ّفإنّالتطورّالحاصلّعلىّهذاّالمستوىّ

ّالرجوع، العقد، القوة الملزمة، الكفالة، عقد الرهن الكلمات المفتاحية.هذاّالمبدأ
Abstract 

The principle of the authority of will, which applies the freedom of will to create and arrange legal effects, is 

the basis of the binding force of the contract. In the end, it becomes the law that governs the relationship between 

its two parties, and the breach by one of the contracting parties of the obligations arising from it is the source 

of his contractual responsibility. If economic factors were what initially helped spread the principle of the power 

of will, then the development that occurred at this level later was a source of obstruction and disruption of this 

principle.Key words Return, contract, binding force, guarantee, mortgage contract 

 المقدمة
إذاّكانتّالإرادةّهيّأساسّالحقّحیثّیقومّصاحبهاّبتصرفاتّقانونیةّللحصولّعلىّمصلحتهّالمشروعةّوالتيّتتمتعّبالحمایةّمدخل تعريفي:

فيّحقّالرجوعّفيّالعقودّكعقدّّحقهّفيّالرجوعّبإرادتهّالمنفردةّعنّالعقدّالذيّأبرمهّوهوّماّیستدعيّالبحثّّّّللمتعاقدالقانونیة،ّفإنّالمشرعّمنحّّ
الرجوعّّعبرّمراحلّأوّنقطةّبنقطة،ّوهوّماّيؤديّفيّالنهایةّإلىّتأخیرّلحظةّتكوینه،ّواستعمالّالحقّفيّّّّالعقدّيتم،ّوعموماًّانّّالكفالةّوعقدّالرهن

حقّالتراجعّعنّالعقدّلاّيتعارضّمعّمبدأّالقوةّالملزمةّللعقد،ّّ،ّوبذلكّّلاّينقضّعقدّمكتملّالتكوین،ّبلّيهیئّالظروفّللتكوینّالتدریجيّللتراضي
ّكانّموافقاًّللضوابطّالقانونیة.هذاّالحق،ّطالماّّالمتعاقدلأنّالعقدّلاّیكونّتامـــاّومكتملّالوجودّالقانونيّعندماّیمارسّ
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 :البحث موضوع أهمية:نياًثا
،ّالعقودمنّخلالّتطبیقاتّتطبیقهّمعینة،ّدونّأنّیعمّإلىّمختلفّّّّانّلدراسةّالرجوعّعنّالتصرفّالقانونيّفيّالتصرفاتّالتوثیقیةّاهمیةّتظهرّ

،ّوذلكّللحفاظّعلىّتوازنّآثارّالعقدّلكلّمنّهذاّالحقوقدّتمّفيّهذهّالتطبیقاتّمراعاةّالظروفّالتيّيبرمّفیهاّالعقدّوالغایةّالمقصودةّمنّتقریرّ
ّلعقدي.،ّوانّدراستناّلهذهّالتطبیقاتّیظهرّضرورةّتأكیدّمرونةّمبدأّالقوةّالملزمةّللعقدّعبرّاستثاءاتّیكونّلوجودهاّدورّفيّتحقیقّالتوازنّاطرفیه

 :البحث مشكلة: لثاًثا
نقضهّأوّتعديلهّّّّفلیسّبالامكانالقوةّالملزمةّللعقدّالذيّيتجسدّفيّمبدأّالعقدّشریعةّالمتعاقدين،ّّبّّمتعلقإشكالیةّالدراسةّتنطلقّمنّمتغیرین،ّالأولّّ

العقدّبمثابةّالقانونّبالنسبةّلطرفیه،ّوالمتغیرّالثانيّهوّالاعترافّللمتعاقدّّّومنّثمّیعدأوّللأسبابّالتيّیقررهاّالقانون،ّّّّماّلمّيتفقّاطرافهّعلىّذلك
بحقّالتراجعّعنّالعقدّالذيّيبدوّكاستثناءّعلىّمبدأّالعقدّشریعةّالمتعاقدين،ّمماّیقتضيّالتساؤلّعنّكیفیةّالتوفیقّّّفيّبعضّالحالاتّوالعقود

ّبینّمبدأّالقوةّالملزمةّللعقدّوحقّالتراجعّعنّالعقد؟ّ
 :البحث منهجية: رابعاً

فيّالقانونّالعراقيّوالاردنيّلبیانّحقّالرجوعّفيّكلّمنّعقدّّّّالقانونیة للنصوص ةالمقارنّّالدراسة أسلوب تماشیاًّمعّطبیعةّالموضوعّسیتمّاعتماد
ّالاجراء.لمحاولةّالوصولّإلىّتصورّمتكاملّلهذاّّهذهّالعقودعنّّالرجوعمنّخلالّتحلیلّالنصوصّالقانونیةّالتيّكرستّحقّّ.الكفالةّوالرهونّ

 :البحث خطة:خامساً
الرجوعّّّّهتناولناّفیّّوالمطلبّالثانيعنّالعقد،ّّّّالرجوع،ّالأولّخصصّلماهیةّحقّّثلاثّمطالبوللإحاطةّبهذاّالموضوعّتمّتقسیمّهذاّالبحثّإلىّّ

ّالرجوعّفيّعقدّالرهنّ.ّلث،ّوفيّالثافيّعقدّالكفالة
 حق الرجوع عن العقدالأول المطلب 

نفسّنّإعطاءّأحدّالمتعاقدينّحقّالتراجعّعنّالعقدّأمرّينطويّعلىّخطورةّكبیرةّوهذاّیعتبرّانتهاكّصریحّلمبدأّالعقدّشریعةّالمتعاقدينّوفيّّا
یعدّالعقدّوبنودهّشریعةّالمتعاقدين،ّلاّیمكنّللمتعاقدينّالتعديّعلىّقوتهّالإلزامیةّواعتبارهّبمثابةّالقانون،ّّ،ّحیثّّالوقتّالتعديّعلىّقوتهّالملزمة

أنّمبدأّالعقدّشریعةّالمتعاقدينّلیسّّّالاعلىّذلك،ّّماّلمّيتفقاّّمنهّبالإرادةّالمنفردةّولاّتعديلهّولاّنقضهّّّّانّيتحلللاّیقوىّأحدّالمتعاقدينّعلىّّ
دونّتوقفّذلكّّ سلطةّأحدّالمتعاقدينّبالانفرادّبنقضّالعقدّوالتحللّمنهّّبأنه:ّّّّویعرفّالفقهّحقّالتراجعّّ(1)لأسبابّیقررهاّالقانونّّّعلىّإطلاقه

یقتربّحقّالتراجعّعنّالعقدّمنّطلبّالإبطالّفيّالعقدّالقابلّللإبطالّمنّحیثّأنّينشأّفيّالحالتینّعقدّتامّبینّ(2ّ)علىّإرادةّالطرفّالآخر
كلاّالنظامینّلأحدّالمتعاقدينّخیارّالاستمرارّفيّالعقدّوالإبقاءّعلیهّأوّإعدامهّّلّّبالنسبةطرفیه،ّویكونّركنّالرضاّفیهماّمعیبا،ّوبالتاليّيثبتّّ

اّلنظامین،ّّ(3)زالته بّین اّلتقارب لّلابطالّهوورغمّهذا اّلقابل اّلإبطال،ّّّفهماّمختلفانّفالعقد اّلمتعاقدّحقهّفيّطلب یّستعمل لّم آّثارهّما لّجمیع عقدّمنتج
وبالنظرّلسببّكلّمنهما،ّفالبطلانّالنسبيّ،ّّالذيّیمنعّالعقدّمنّترتیبّآثارهّإلىّحینّانقضاءّالمدةّالممنوحةّلممارستهّّالرجوعوذلكّبعكسّحقّّ

الذيّعیبتّإرادتهّترتیبّأثرهّفلاّبٕدّمنّإقامةّدعوىّّّوهوّماّیصیبّركنّالرضاّمنّعیوب،ّوانّارادّالمتعاقدیكونّبناءّعلىّأسبابّمحددةّمسبقاّ
المنفردة،ّولهّأنّيرجعّعنّالعقدّأوّأنّيبرمهّدونّّّّبالارادةّالمنفردةطلبّإبطال،ّماّلمّيتفقّالطرفانّعلىّخلافّذلك،ّبینماّيثبتّحقّالتراجعّّ

ّّ.(4)حاجةّلإقامةّدعوى،ّأوّتقدیمّالأدلةّوالأسباب
 عقد الكفالةالرجوع  ثانيالمطلب ال

.ّفقدّالتفتّالمشرعّالأردنيّإلىّهذهّّ(5)الكفالةّذاتّأهمیةّقصوىّفيّالحیاةّالعملیةّذلكّإنهاّتقومّعلىّدفعّالحاجةّوالضررّكماّیقولّالعلماءّّّّ
لىّمجلةّّالحاجةّالمتزايدةّفيّالمعاملاتّالمدنیةّوالتجاریةّوتطورّالحیاةّالاقتصادیةّفيّالمجتمعّووضعّأحكامًاّمفصلةّلعقدّالكفالةّرجعّفیهاّإ

(ّمنّالقانونّالمدنيّالأردنيّعلىّإنه:ّ"للكفیلّفيّالكفالةّالمعلقة959ّ.ّفنصتّالمادةّ)(6)الأحكامّالعدلیةّالمستقاةّمنّالفقهّالحنفيّكبدائعّالصنائع
أّنّيرجعّعنّكفالتهّقبلّترتبّالدين وتشیرّالمذكراتّالإیضاحیةّإلىّهاتینّالمادتینّمستقاةّمنّمجلةّالأحكامّالعدلیة،ّوشرحهاّالمستندّّّأوّالمضافة

(ّمنّالمجلةّعلىّإنه:"ّلیسّللكفیلّأنّیخرجّنفسهّمنّالكفالةّبعدّانعقادها".ّومن640ّإلىّأحكامّالفقهّالإسلاميّالحنفيّحیثّنصتّالمادةّّ)
جّنفسهّمنّالكفالةّقبلّترتبّالدين،ّسواءّأكانتّكفالةّمعلقةّأمّمضافة.ّولاّیجوزّللكفیلّأنّیخرجّنفسهّمفهومّالمخالفةّللنصّیجوزّللكفیلّأنّیخرّ

.ّّوهذاّالفهمّلنصّالمجلةّهوّماّذهبّإلیهّبعضّّ(7)بعدّانعقادّالكفالة،ّاللهمّإلاّإذاّكانّلهّالخیارّبذلك.ّلأنّالكفالةّعقدّلازمّمنّجهةّالكفیل
(ّمنّالقانونّالمدنيّبأنّللكفیلّفيّالكفالةّالمعلقةّأوّالمضافةّأن959ّّفجاءّفيّقرارّمحكمةّالتمییزّالأردنیة:ّتقضيّالمادةّ)(8)الفقهاءّالمحدثین
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دينّقبلّّيرجعّعنّكفالتهّقبلّترتیبّالدينّبذمةّمكفوله.ّوبناءّعلىّذلكّفلاّيتحققّشرطّالكفالةّإذاّطالبّالدائنّالكفیلّالذيّرجعّعنّكفالتهّبال
اّلكفیلّتعهدهّبالدفعّعلىّتركّالمكفولّالعملّلدىّالدائن وفيّقرارّآخرّلمحكمةّالتمییزّالأردنیة:ّّّ(9ّ)ترتبهّبذمةّمكفولهّوقبلّتحققّالشرطّالذيّعلق

(ّمنّالقانونّالمدنيّفإنّكفالةّدينّالمستقبلّجائزةّویحقّللكفیلّالرجوعّعنّكفالتهّقبلّترتبّالدين،ّوعلیهّفتسريّالكفالة959ّّإعمالاّلنصّالمادةّ)
وفيّقرارّآخرّتقول:ّللكفیلّفيّالكفالةّالمعلقةّأوّالمضافةّأنّّّّ(10)علىّالديونّالتيّترتبتّفيّذمةّالمكفولّمنّتأریخّنشوءّالكفالةّوحتىّالغائها

(ّمنّالقانونّالمدني،ّوعلیهّفإنّرجوعّالكفیلّعنّالكفالةّیكونّنافذاّبخصوصّالدينّالذي959ّّيرجعّعنّكفالتهّقبلّترتبّالدينّبمقتضىّالمادةّ)
ولاّّّّّّ(11ّ)نّتاریخّالكفالةّوتاریخّإلغائهاّفیبقىّمضموناّوعلىّالكفیلّأداؤهلمّیكنّقدّترتبّفيّذمةّالمكفولّأماّالدينّالذيّترتبّخلالّالفترةّماّبی

التيّّرجوعّللكفیلّبعدّترتبّالدينّحیثّأكدتّمحكمةّالتمییزّالأردنیةّعلىّهذاّالأمرّبقرارها:ّإذاّتضمنّسندّالكفالةّبموجبّالشروطّالخصوصیةّّ
الاّأوّالتيّاتفقّالفریقانّعلىّأنّتكونّجزءاّلاّيتجزأّمنّالسندّانّیضعّالممیزّعقارهّالموصوفّفيّالسندّتأمیناّللالتزاماتّوالديونّالمتحققةّح

یهّّتتحققّفيّالمستقبلّللبنكّالممیزّضدهّفيّذمةّالمكفول،ّوتشملّهذهّالالتزاماتّوالديونّرصیدّالحسابّالجاريّمدينّبموجبّالعقدّالمتفقّعل
ئةّوثلاثینّألفّدينار،ّّبینّالبنكّوالمدينّالمكفول،ّوحیثّأنّالممیزّطلبّإلغاءّالكفالةّفيّالوقتّالذيّكانّالمكفولّفیهّمديناّللبنكّبماّیجاوزّالما

(ّمنّالقانونّالمدنيّأجازتّللكفیلّأنّيرجعّعنّكفالتهّقبلّترتبّالدينّفيّذمةّالمكفولّوأنّمفهومّالمخالفةّلهذهّالمادة959ّّوحیثّأنّالمادةّ)
أماّفيّحالة12ّّّّ)سندّفيّالقانونّإنهّبعدّترتبّالدينّلیسّللكفیلّأنّيرجعّعنّكفالته،ّولماّكانّذلكّكذلكّقانّرجوعّالكفیلّعنّكفالتهّلیسّلهّأيّ

(ّمنّالقانونّالمدنيّالعراقيّعلىّإنه:"ّلیسّللكفیلّأنّیُخرج1010ّّالمادةّ)ّّفيّّّّصنّّالعراقيّأداءّالدينّأوّتسلیمّالمكفولّبهّأوّالإبراءّفإنّالمشرعّّ
المادةّّفيّّالأردنيّّنصّّوكذلكّالمشرعّّنفسهّمنّالكفالةّولكنّلهّذلكّقبلّترتبّالدينّفيّذمةّالأصیلّفيّالكفالةّالمعلقةّوالكفالةّالمضافة".ّّ

(ّمن659ّّ(ّعلىّإنه:ّ"تنتهيّالكفالةّبأداءّالدينّأوّتسلیمّالمكفولّبهّوبإبراءّالدائنّللمدينّأوّكفیلهّمنّالدين"وهذاّالنصّمأخوذّمنّالمادةّ)987)
صیلّالمكفولّلهّالمالّّالمجلةّحیثّنصت:ّ"ّلوّسلمّالمكفولّبهّمنّطرفّالأصیلّأوّالكفیلّإلىّالمكفولّلهّيبرأّالكفیلّمنّالكفالة".ّفإذاّأوفىّالأ

.ّوالمادةّّ(13ّ)الةالمكفولّبهّيبرأّكماّيبرأّالكفیل،ّلأنّالحقّواحدّولاّیستوفيّمنهماّمعا.ّوإذاّأوفىّالكفیلّإلىّالمكفولّلهّالمالّبرئّالكفیلّمنّالكف
ّ(ّمنّالمجلةّعلىّإنه:"ّلوّقالّالمكفولّلهّأبرأتّالكفیلّأوّلیسّليّعندّالكفیلّشيء".ّوهذاّیعنيّلیسّبإمكانّالمكفولّلهّمطالبةّالكفیل660)

كانّالإبراءّاستیفاءّللدينّّّّبالدينّلأنهّأبرأه.ّولاّحاجةّلقبولّالكفیل.ّولكنّلیسّللكفیلّالرجوعّعلىّالأصیلّلأنّالمدينّلمّيبرأّمعهّمنّالدين،ّإلاّإذاّ
(ّمنّالمجلةّمتضمنا:"ّبراءةّالأصیلّتوجبّبراءةّالكفیل".ّوبناءّعلىّذلكّإذاّأبرأّالمكفولّلهّالأصیل662ّّفیماّجاءّنصّالمادةّ)(14)منّالكفیل

(ّمنّالمجلةّعلىّإنه:ّ"الكفیلّبثمنّالبیعّإذاّانفسخ671ّّوأخیراّنصتّالمادةّ)ّّ(15ّ)فإنّالكفیلّيبرأّتبعاّلبراءةّالأصیل،ّفالفرعّیسقطّتبعاّللأصل
لشرطّجمیعهاّّالبیعّأوّاستحقّالمبیعّأوّردّبعیب".ّفيّأيّحالةّمنّالحالاتّالآتیةّفسخّالبیعّأوّالإقالةّأوّاستحقّالمبیعّأوّردّلعیبّأوّردّبخیارّا

ویفهمّمنّالنصوصّأعلاهّأنّالمشرعّالأردنيّأعطىّالحقّللكفیلّفيّالكفالةّالمعلقةّأوّالمضافةّأنّيرجعّعنّكفالتهّّ(16ّ)تبرأّالكفیل،ّوتنتهيّالكفالة
فالكفالةّمعلقةّأوّمضافةّغیرّلازمةّعلىّالكفیلّحتىّيتحققّشروطّالتعلیقّوالإضافةّفلهّحقّالنكولّقبلّترتیبّالدينّوعلىّّ(17)قبلّترتبّالدين

وتنتهيّالكفالةّبإبراءّالدائنّالمدينّبصفةّأصلیةّإذاّماّتوافرتّشروطهاّولمّتردّمنّقبلّالمدينّّ(18ّ)الكفیلّأخبارّالمكفولّلهّوذلكّدفعاًّللضرر
وأنّالكفالةّترتبّالتزاماّمنّجانبّواحدّفالعاقدّالاخر)المكفولّله(ّغیرّملزمّلأنهاّبالنسبةّلهّلیسّعهداًّّّّ(19)وتنتهيّالكفالةّتبعاّبالنسبةّللوكیل

هّّفقررتّمحكمةّالتمییزّالأردنیةّفيّقرارّلهاّعلىّإنه:ّتنقضيّالكفالةّبأداءّالدينّأوّتسلیمّالمكفولّبهّوبإبراءّالدائنّللمدينّأوّكفیل(20)واجبّالوفاء
(ّمنّالقانونّالمدني.ّویكونّقرارّمحكمةّالموضوعّصحیحاًّفيّحالّعالجتّجمیعّأسبابّالطعنّبكل987ّّمنّالدين،ّوذلكّوفقاًّلأحكامّالمادةّ)

ویعتبرّعقدّالكفالةّمنّالعقودّالملزمةّلجانبّواحدّّّّ.(21ّ)(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنیة188/4حّوتفصیل،ّوذلكّوفقاًّلأحكامّالمادةّ)وضوّ
.ّالكفالةّلازمةّمنّالكفیلّولیستّلازمةّ(22)فیلتزمّالكفیلّبالوفاءّبالدينّعندّالاستحقاقّاذاّلمّيوفيّالمدينّولاّالتزامهّللمكفولّلهّاتجاهّالكفیلّبشيء

الغیرّمحددّّ(23)منّالمكفولّّ الكفالةّفيّحالةّالدينّالمستقبلّ العقدّالذيّأنشائهاّ...ّكماّهوّالحالّفيّالرجوعّعنّ الكفالةّإذاّزالّ .ّوتنقضيّ
المادةّّ.ّوقررتّمحكمةّالتمییزّالأردنیةّبانه:ّتنتهيّالكفالةّالمالیةّبدفعّالمبلغّالمكفولّأوّبانتهاءّالدينّموضوعّالكفالةّوذلكّوفقاًّلنصّّ(24)المدة

والكفالةّلیستّبعقدّمعاوضةّمنّجهةّالدائنّفالدائنّالمكفولّلهّلاّتزیلّذمتهّالمالیةّمنّقبلّالكفیلّوبالتاليّفالكفالةّّ(25)(ّمنّالقانونّالمدني987)
ّّلاّتضیفّلهّشيءّولوّأضطرّالكفیلّإلىّدفعّالدينّلدائنّفسیكونّذلكّمنّذمةّالمدينّالأصیلّلأنّالكفالةّعبارةّعنّضمّذمةّالكفیلّإلىّذمةّ

بعقدّتبرعّبالنسبةّللكفیلّبلّهوّعقدّتبعيّیقصدّبهّتسهیلّإبرامّعقدّآخر.ّلأنّالكفیلّلاّتتوفرّلدیهّنیةّالتبرعّوأنّوفىّفلهّّّّالمدينّالأصلي،ّولا
نسبةّللكفیلّأنّيرجعّللمدينّبماّوفىّللمكفولّلهّومنّالمهمّذكرهّأنّعقدّالكفالةّبالنسبةّللمدينّالمفكولّنافعاًّنفعاًّمحضاًّوضاراّضرراّمحضاّبال

وإنّعقدّالكفالةّتبعيّلأنهّلمّيوجدّإلاّلكفالةّالوفاءّبالدين،ّویفترضّابتداءّتوجدّعلاقةّمديونیةّمعاصرةّأوّّّّ(26)التكییفّالأدقّانهّعقدّتوثیقيوّ
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وتؤكدّمحكمةّالتمییزّالأردنیةّعلىّأنّعقدّالكفالةّتبعيّحیثّجاءّقرارها:ّتعتبرّّ(27)سابقةّلعقدّالكفالة،ّوتنقضيّالكفالةّبانقضاءّعقدّالأصلي
المكفولّّّّالكفالةّالتزامّتابعّوهيّضمّذمةّإلىّذمةّفإذاّثبتّعدمّمديونیةّالمكفولّبأيّمبلغّعلىّالنحوّالواردّبسندّالكفالةّوهيّ)ضمانّماّيدخلهّ

مؤسسةّاوّتكلفهّبإدارتهاّأوّالاشرافّعلیهاّأوّتجعلّبهّعلاقةّوفیماّإذاّساعدّغیرهّعلىّإدخالهاّّمنّالأموالّوالأشیاءّوالنقودّالتيّتسلمهّإیاهاّال
متهّّأوّشيءّمنهاّإلىّذمتهّوثبتّذلكّبإقرارهّأوّمحاسبةّأوّبالقیود(ّوحیثّتوصلتّمحكمةّالموضوعّمنّالبینةّأنّالممیزّضدهّالأولّلمّيدخلّبذ

وإذاّأبرأّالدائنّالمدينّبرأتّذمتهّوبرأتّذمةّ(28)لكفیل/ّالممیزّضدهّالثانيّبمبلغّالكفالةّیكونّفيّمحلهشيءّمنّالأموالّوالذممّفأنّعدمّإلزامّا
(ّمنّالقانونّالمدنيّالعراقيّعلىّإنه:"ّإبراءّالدائنّالمدينّبوجوبّبراءة1041ّّ.ّوكذلكّنصتّالمادةّّ)(29ّ)الكفیلّتبعاّلذلكّوالعكسّغیرّصحیحّّ

ينّعلىّالأصیلّّالكفیلّولكنّإبراءّالكفیلّلاّيوجبّبراءةّالمدين".ّإنّالكفالةّتنتهيّبالإبراءّفإذاّأبرأّالدائنّالمدينّمنّالدينّبرىّالكفیلّلأنّالد
نّالدينّلاّیسقطّعنّالمدينّإذّأنّإبراءّالمدينّإسقاطّللمطالبةّفيّحینّأنّإبراءّالكفیلّفهوّعنّحقّالمطالبةّفالمدينّهوّّولكنّإذاّأبرأّالكفیلّفأ

فتبرأّذمةّالكفیلّولاّيلزمّبالوفاءّبالدينّإذاّتبینّأنّعقدّالكفالةّباطل،ّوأنّكانتّمعلقةّعلىّشرطّفاسخّوتحققّفتبرأّّ(30)الأصیلّبینماّالكفیلّتابعّله
الةّبماّذمةّالكفیلّوتبقىّذمةّالأصیلّمشغولة،ّكماّتبرأّذمةّالكفیلّإذاّتصالحّالدائنّمعّالمكفولّعلىّجزءّمنّالدينّإذاّأتفقاّعلىّإبقاءّالكف

فالةّبماّّفإذاّأوفىّالمدينّالدينّللدائنّبرأتّذمتهّوتبعاّلذلكّتبرأّذمةّالكفیل،ّوإنّكانّالوفاءّجزئیاّوقبلهّالدائنّفللأخیرّالإبقاءّعلىّالك(31ّ)تبقى
اّلبیعّبسببّوجودّخیارّأوّاستحقاقّالمبیع،ّفیبرئّالكفیل.ّتنتهيّالكفالةّ(32)تبقىّمنّالدين وتنتهيّالكفالةّبسقوطّالدينّكماّهوّالحالّفيّحالةّفسخ

دين؛ّوأنّّمطالبتهّبالإذاّأبرأّالدائنّالمدينّالأصليّمنّالدين،ّوإذاّأبرأّالكفیلّفإنهّالكفالةّلاّتنتهيّبالنسبةّعنّالدينّبلّتنتهيّبالنسبةّللكفیلّوعدمّّ
ویتمّالابراءّفيّعقدّالكفالةّبإرادةّمنفردةّمنّالدائن،ّأماّّ(33ّ)هذهّالأحكامّمستقاةّمنّالفقهّالإسلاميّالحنفيّسواءّأكانّبالنسبةّللعراقيّأمّللأردني

وینقضيّالتزامّالكفیلّبالإبراءّفإذاّأبرأّالدائنّالكفیلّمنّّ(34ّ)إبراءّذمةّالكفیلّفلاّيبريّذمةّالمدينّالأصليّلأنّزوالّالتبعّلاّیستوجبّزوالّالأصل
وإبراءّالمتعهدّمماّتعهدّبهّفإذاّّ(35ّ)الكفالةّبرئتّذمةّالكفیلّدونّأنّينقضيّالدينّالمكفولّفیكونّالدائنّقدّنزلّعنّالكفیلّوأستبقىّالدينّالأصلي
والكفالةّبأجرّهيّملزمةّلجانبّ(36)أبرأّالدائنّالمدينّمنّالدينّیسريّذلكّعلىّالكفیلّوكذلكّتنقضيّالكفالةّبالإبراءّأوّتنازلّالدائنّعنّالكفالة

.ّیمكنّأنّتنقضيّعقدّالكفالةّإذاّأبرأّالدائنّالكفیلّمنّالكفالةّوتبرأّذمتهّدونّأنّينقضيّالدينّالمكفولّ(37)واحد،ّفیأخذّالكفیلّأجرتهّمنّالمدين
الأصليّوعلیهّفانّعقدّالكفالةّیمنحّحقّالدائنّالمكفولّلهّأنّينزلّبإرادتهّعنّالكفالةّفیلغیهاّفیكونّالدائنّقدّتنازلّعنّالكفیلّواستبقىّالمدينّّ

ّّلأنّالكفالةّلضمانّحقهّالشخصيّفيّمواجهةّالمدينّفالأصلّأنّیستطیعّأنّيتنازلّعنّالدينّالذيّفيّذمةّالمدينّومنّبابّأولىّأنّيلغىّعقد
ضررّيلحقّبالكفیلّوعلىّالعكسّفأنهّعملّنافعّبالنسبةّللكفیلّفهوّیعفیهّمنّالمسؤولیةّالتيّكانتّعلىّّالكفالةّبالنسبةّللكفیلّویلغيّالتامینّولا

والكفالةّمنّعقودّالمعاوضةّبالقیاسّإلىّالدائنّّ(38)عاتقهّبموجبّعقدّالكفالةّفإلغاءّالدائنّلعقدّالكفالةّهوّتنازلّعماّلهّمنّحقّفيّمواجهةّالكفیل
لنسبةّالمكفولّلأنهّأخذّكفالةّمقابلّدينه،ّوهوّتبرعّبالنسبةّللكفیلّالذيّلیسّلهّأجرّعلىّكفالتهّومنّذلكّيتضحّأنّالعقدّقدّیكونّمعاوضةّبا

وعقدّالكفالةّمعاوضةّبالنسبةّإلىّالدائنّلأنهّیأخذّالكفالةّفيّمقابلّدينهّأماّبالنسبةّلطرفّّّّّ(39ّ)لأحدّطرفيّالعقدّوتبرعاّبالنسبةّللطرفّالآخر
لواحدّقدّیعتبرّالعقدّالآخرّوهوّالكفیلّفقدّیكونّالعقدّمعاوضةّإذاّأخذّعنّكفالتهّأجراًّوتبرعاًّإذاّلمّیأخذّأجراّعنها،ّومماّتقدمّيتضحّأنّالعقدّا

.ّوتنقضيّالكفالةّّ(40ّ)احیةّأخرى،ّإذّالكفالةّمعاوضةّبالنسبةّللدائنّوقدّتكونّتبرعاًّاذاّاخذّالكفیلّعنهاّأجراًّمعاوضةّمنّناحیةّوتبرعاًّمنّنّ
بناءًّعلىّماّتقدمّیمكنّالقولّإنّالمشرعّالأردنيّوالعراقيّاعتبراّعقدّ(41)بالإبراءّأيّتنازلّالدائنّعنّالكفالة،ّلاّتبرأّذمةّالمدينّبإبراءّذمةّضامنه

ذمةّّّّالكفالةّمنّالعقودّالصحیحةّغیرّاللازمة،ّوذلكّلتأثرهماّبالفقهّالإسلاميّالحنفيّبشكلّأساسّوآخرون.ّفالفقهّالإسلاميّرتبّالتزاماّعلى
ين(ّلذلكّاعطىّالحقّللكفیلّاوّللمكفولّلهّبالرجوعّعنّالكفالةّقبلّترتبّالدين؛ّّالمكفولّفقطّبینماّرتبّالتزاماّآخرّعلىّالكفیلّ)للمطالبةّبالد

لمعاوضةّعلىّّوهذاّماّأخذّبهّالمشرعینّالأردنيّوالعراقي.إلاّأنّشراحّالقانونّاختلفواّفيّالتوصیفّالقانونيّلعقدّالكفالةّبینّمنّیعتبرهّمنّعقودّا
ولّأمامّالمكفولّله.ّوالمكفولّملزمّبدفعّالمقابل،ّعلىّانّیقومّالكفیلّبكفالته.ّفیماّعدّآخرونّمنّّأساسّأنّالكفیلّيتلقىّمقابلّلقاءّكفالتهّللمكفّ

عقودّالتبرعّحیثّإنهّالأصلّفيّالكفالةّعملاّتبرعاّبلاّعوض،ّوذلكّلاعتباراتّشخصیةّیقومّشخصّكفالةّآخر،ّدونّیكونّلهّعوض.ّبلّذهبّّ
فالةّمنّعقودّالتفضل.ّوبینماّيرىّالبعضّإنّالكفالةّعقداّتبعیاّللعقدّالرئیسّالذيّهوّسببّالتزامّّآخرونّإلىّأبعدّمنّذلكّواعتبرواّإنّعقدّالك

لكنّیجمعّالفقهّالإسلاميّوالقانونيّعلىّّّّّّالكفیلّلكفالتهّللمكفولّله،ّفإذاّماّأنقضىّالعقدّالأصليّانقضتّالكفالةّتبعاّلهّلأنّالتابعّيتبعّالمتبوع
ّإنهّعقدّغیرّلازم،ّویجوزّلكلاّالطرفینّالكفیلّوالمكفولّإنّیفسخّالعقدّبإرادتهّالمنفردة.ّّ
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،ّلذلكّّنظمّالمشرعّالأردنيّنصوصّعقدّالرهنّالحیازيّوالتأمینيّفيّالقانونّالمدنيّالأردنيّبشكلّمنفصل،ّإلاّإنهّآثارّالعقدينّتقریباّمتشابهة
نيّّ(ّمنّالقانونّالمد1375ارتأيتّإنّأجمعهاّفيّمطلبّواحدّتحاشیاّللتكرار،ّولاّسیماّنحنّنتطرقّللآثارّفقط.ّوحسبّماّیأتي:فنصتّالمادةّ)

ّّ التسلیم". قبلّ الرهنّ عنّ يرجعّ أنّ وللراهنّ العدلّ أوّ الدائنّ یقبضهّ أنّ ولزومهّ الحیازيّ الرهنّ لتمامّ "یشترطّ إنه:ّ علىّ ّّالأردنيّ ّ ّ ّّنصتّ
ّّالعراقيّعلى:"ّإذاّتنازلّالمرتهنّعنّحقّالرهنّولوّمستقلًاّعنّالدينّویجوزّأنّیستفادّالتنازلّدلالةّمنّالمدنيّّ/ج(ّمنّالقانون1349ّّالمادة)

والتيّتنصّعلىّإنه:"ّّّّنفسه(ّمنّالقانون1318ّّتخليّالمرتهنّباختیارهّعنّحیازةّالمرهونّأوّموافقتهّعلىّالتصرفّفیهّدونّتحفظ".ّوالمادةّ)
ّّیصحّتنازلّالدائنّالمرتهنّعنّحقّالرهنّالتأمینيّدونّالدين"ّ. (ّمنّالقانونّالمدنيّالأردنيّعلىّإنه:ّ"ينقضيّالرهن1420ّونصتّالمادةّ)ّ

اّلمادةّ) نّصت أّوّدلالة".ّكما اّلرهنّصراحة فّي اّلمرتهنّعنّحقه اّلدائن بّتنازل أّیضا ّ"ينقضي1368ّالحیازي إّنه: اّلأردنيّعلى اّلمدني اّلقانون (ّمن
قانونّالمدنيّّولهّأنّيتنازلّعنّحقّالرهنّمعّبقاءّالدين"أوضحتّالمذكراتّالایضاحیةّللالرهنّالتأمینيّإذاّتنازلّالدائنّالمرتهنّعنهّتنازلًاّموثقاًّ

ءّالدينّّالأردنيّطریقةّمنّطرقّانقضاءّالرهنّالتأمینيّوذلكّبتنازلّالدائنّعنّحقهّمتىّكانتّلهّأهلیةّالتنازل،ّولهّأنّيتنازلّعنّالرهنّمعّبقا
بتنازلّالدائنّعنهّوتخلیهّعنّّكماّأشارتّالمذكراتّالایضاحیةّعلىّإنهّينقضيّالرهنّالحیازيّّّّ(42)وحینئذّیكونّالدينّعادیاًّلاّيتمتعّبضمان

(ّمنّالمجلةّعلىّإنه:ّ"للمرتهنّانّیفسخ716ّّونصتّالمادةّ)ّّ(43)الشيءّالمرهونّباختیارهّصراحةّأوّدلالةّكانّيتخلىّعنّالشيءّدونّتحفظ
(ّمنّالمجلةّأیضاّعلىّإنه:ّ"حكمّالرهنّأنّیكونّللمرتهنّحق729ّّالرهنّوحده".ّلأنّالرهنّلیسّبعقدّلازمّبالنسبةّللمرتهن،ّونصتّالمادةّ)

ينّمنّالرهنّإذ اّتوفيّالراهن".ّوهذاّیعنيّإنهّمنّلهّحقّالحبسّیملكّحقّحبسهّإلىّحینّفكَّهّوأنّیكونّأحقّمنّسائرّالغرماءّباستیفاءّالدَّ
.ّوإذاّأبرأّالمرتهنّالراهنّفیسقطّالدينّوضمانه،ّولاّيتمّ(44)التنازلّعنّالرهن.ّفالمرتهنّمتىّشاءّأنّیفسخّالرهن،ّصراحةّأوّضمنا،ّویعیدهّللراهن

فیعتبرّالرهنّعقداًّتبعیاّولاّيتصورّوجودهّدونّوجودّعقدّأصليّوعلیهّیطبقّقاعدةّالتابعّتابعّفإذاّالعقدّّ(45)الفسخّإلاّبردّالمرهونّإلىّالراهن
(.ّوینقضيّحقّالرهن47ّّفإنّعقدّالرهنّالتأمینيّغیرّلازمّبطبیعتهّبالنسبةّللدائنّالمرتهن)(46)الأصليّانقضىّانقضىّالتابعّوالعكسّغیرّوارد

واعتبرّالقانونّالمدنيّالأردنيّعقدّالرهنّالحیازيّمنّالعقودّالعینیةّالتيّلاّتتمّإلاّبالقبضّوللدائنّأنّيرجعّعنّالرهنّقبلّّ(48ّ)بنزولّالمرتهنّعنه
ولكنّإذاّانقضىّالدينّالمضمونّانقضىّالرهنّتبعاّلهّثمّزالّالسببّالذيّانقضىّبهّالدين،ّفإنّالرهنّیعودّولكنّدونّالمساسّبحقوقّّ(49)التسلیمّّ

وإذاّانقضىّالدينّكلیاّأیًاّكانّسببهّينقضيّالرهنّلأنهّتابعّله.ّوإذاّّ(50)الغیرّحسنّالنیةّالتيّاكتسبتّفيّالفترةّماّبینّانقضاءّالرهنّوعودته
ةّمتىّتنازلّالدائنّالمرتهنّعنّالرهنّلأنّالعقدّبالنسبةّإلیهّيبقىّغیرّلازمّقبلّالقبضّوبعده،ّإذاّتقررّلمصلحتهّفلهّالنزولّعنّهذهّالمصلح

إلىّّویبطلّالرهنّإذاّتصرفّالراهنّبالرهنّتصرفاّقانونیاّيزیلّالملك،ّوبأذنّمنّالمرتهنّأوّإذاّفسخّالمرتهنّالرهنّأوّأبراه،ّوردّالمرهونّّ(51ّ)شاء
بانقضاءّالدينّوأنّانقضاءّالدينّينبغيّأنّیكونّتاماّلأنّالرهنّلاّيتجزأّویجوزّللمرتهنّأنّّوالرهنّحقّتبعيّللدينّالمضمونّفینقضي52ّّ)الراهن

علقّحقاًّللغیرّيتنازلّعنّحقهّفيّالرهنّویعدّهذاّالتنازلّعملاّقانونیاّبإرادةّواحدةّولاّیحتاجّإلىّقبولّالراهنّوقدّیكونّصراحةّأوّضمناًّلكنّإذاّتّ
وإنّالنزولّعنّالرهنّالتأمینيّهوّنزولّانفراديّیصدرّمنّالدائنّصاحبّّ(53)منهّإلاّإذاّأقرّالغیرّهذاّالتنازلّّفلاّيزیلّالرهنّأوّیحررّالمرهونّ

فقةّّالحقّفيّالتصرفّعنّالدينّالموثقّبالرهنّمماّيؤديّإلىّإنهاءّالرهنّدونّالمساسّبالدينّوینتجّآثارهّبمجردّصدورهّدونّأنّيتوقفّعلىّموا
وحتىّیكونّالنزولّعنّالرهنّّ(54ّ)ديّوقدّیكونّالنزولّصراحةّأوّضمناًّالراهن،ّولاّیشترطّللرهنّأنّیكونّبشكلّمعینّویصحّانّیكونّبسندّعا

إّبراءّذمةّالمدينّمنّالدينّالمرتهنّبهّلأنهّيترتبّعلىّهذاّالنزولّعلىّعدمّتمكنّالمرتهنّمنّّ استیفاءّصحیحاّیجبّأنّیكونّالمرتهنّذاّأهلیةّفي
تخليّالمرتهنّعنّالمرهونّباختیارهّّّّدينهّوقدّیكونّهذاّالنزولّصریحاًّوقدّیكونّضمنیاًّشرطّأنّیظهرّالتعبیرّإظهاراًّلاّیحتملّالشكّكماّیعد

عنّّ بنزولهّ الغیرّ هذاّ إقرارّ منّ لابدّ بلّ بالرهنّ حقّ بالغیرّ تعلقّ إذاّ الرهنّ يزولّ لاّ الرهنّ عنّ المرتهنّ نزولّ أنّ الرهنّ عنّ ضمنیاّ نزولاّ
النزولّّّّوینقضيّالرهنّبالإرادةّالمنفردةّللدائنّالمرتهنّولاّیشترطّفیهاّقبولّالراهن.ّوالدائنّالمرتهنّالذيّأبدىّهذهّالإرادةّيزولّرهنهّوقت(55)الرهن

.ّوالرهنّينقضيّمستقلاّعنّالدينّأيّينقضيّبصفةّأصلیةّإذاّنزلّالدائنّالمرتهنّ(56)عنهّولاّیجوزّلهّأنّیسحبّرهنهّبلّيلزمّبهّبمجردّحصوله
ضمنیاّّعنهّوهوّصاحبّحقّالرهنّالحیازيّویشترطّأنّیكونّفیهّأهلاّلإبراءّالذمةّأيّأنّیكونّأهلًاّللتبرعّویمكنّأنّیكونّهذاّالنزولّصریحاّأوّّ

وعلیهّإذاّكانّالدائنّالمرتهنّصبیًاّممیزًاّأوّمنّفيّحكمهّ(57)وقتّالنزولّلاّقبلّذلكّّولاّیشترطّأنّیكونّلهّشكلّخاصّویزولّالرهنّالحیازيّمن
غیرّفیكونّالنزولّباطلاّبطلاناّمطلقاّلأنّالإبراءّمنّالتصرفاتّالضارةّضررًاّمحضًاّویشترطّفيّنزولّالدائنّالمرتهنّعنّحقهّأنّلاّیضرّبال

دّهذهّالصورةّقرینةّعلىّالنزولّفیمكنّللدائنّأنّيثبتّإنهّلمّّوهناكّصورتینّللنزولّالضمنيّالأولّأنّيتخلىّالدائنّباختیارهّعنّالشيء؛ّوتع
یقصدّبالتخليّالنزولّعنّالرهنّبلّقصدّبهّغرضّآخرّكماّلوّأعادّالشيءّإلىّالراهنّلإصلاحهّأوّلأمرّآخر،ّأماّالصورةّالثانیةّأنّيوافقّّ

وینقضيّالرهنّالحیازيّبتنازلّالدائنّالمرتهنّعنّّ(58ّ)عكسهاّّالدائنّعلىّالتصرفّفيّالشيءّدونّتحفظّوأیضاّتعدّهذهّالصورةّقرینةّیمكنّإثبات
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نّأنّيلزمهّّالرهنّبأنّسلمّالعینّالمرهونةّإلىّالراهنّولكنّلاّينقضيّرهنّالدائنّإذاّاستولىّالراهنّعلىّالشيّبطریقّالغشّأوّالاكراهّویكونّللدائ
والنزولّعنّالرهنّالرسميّتصرفّبإرادةّمنفردةّفلاّیحتاجّإلىّقبولّأوّشكلّخاصّوقدّیقعّصراحةّأوّضمنًاّویتطلبّفيّالدائنّّ(59)بردّالشيء

ينقضيّالرهنّبصفةّاصلیةّإذاّنزلّّ(61)لغرضّشطبّالرهنّلاّبدّمنّتقریرّرسميّوحكمّقضائيّّ .(60)المتنازلّالأهلیةّاللازمةّلإبرائهّمنّالدين
بمجردّاتصالهّّالدائنّعنّحقهّفيّالرهنّذاتهّدونّالدين،ّفقدّیكونّصراحةّامّضمناّویتمّهذاّالنزولّبإرادةّمنفردةّللدائنّالمرتهنّویكونّملزماّلهّ

(ّمنّالقانونّالمدنيّالمصريّبالرهنّالحیازي.1113ّبعلمّالمالكّالعقارّالمرهون،ّوینبغيّإنّیكونّذاّأهلیةّتبرعیهّوفقاّلماّنصتّعلیهّالمادةّ)
ومماّينبغيّملاحظتهّوجوبّأنّتتوفرّفيّالكفیلّالعینيّأهلیةّالتبرعّإذّلاّتكفيّأهلیةّالتصرفّبینماّتكفيّأهلیةّ(62ّ)ولاّیحتاجّإلىّشكلّمعین

هنّعنّّالتصرفّللدائنّّباعتبارّأنّالرهنّعملاّنافعاّنفعاّمحضاّلهّوهوّلاّيلتزمّالشيّلأنهّعقدّملزمّلجانبّواحدّوعلیهّإذاّنزلّالدائنّالمرت
اّلمضمونّعلماّأنّحقّّالرهنّالرسميّلاّیعدّمنّالنظامّالعامّوبالتاليّیجوزّللدائنّالتنازلّعنهّونتیجةّالرهنّفینقضيّالرهنّدوّ نّأنّينقضيّالدين

مرتهنّیمكنهّّلماّتقدمّیستطیعّالدائنّأنّيلغيّعقدّالرهنّبإرادتهّالمنفردةّلأنهّعقدّضامناّللدينّللدائنّالمرتهنّفيّذمةّمدينهّفإذاّكانّالدائنّال
فإذاّاقرتّالمدعیةّبأنهاّقامتّبإلغاءّّّ(63)عنّحقهّفلهّمنّبابّأولىّالنزولّعماّیضمنّحقهّالأصليّكماّلاّيتصورّأنّيلحقّضرراّبالدائنّّالنزول

ازلًاّموثقاًّمعّسندّتأمینّالدين،ّفإنهاّتكونّبذلكّقدّأبرأتّذمةّالكفیلّالعینيّمنّالدينّلأنّالرهنّالتأمینيّينقضيّإذاّتنازلّالدائنّالمرتهنّعنهّتن
الدائنّالمرتهنّرهناّحیازیاّیمكنهّأنّيلغيّعقدّالرهنّبإرادتهّّّّ(64)منّالقانونّالمدنيّّ(1368) ّالمادةّبقاءّالدينّطبقاًّلأحكام وهكذاّيتضحّأنّ

یمكنهّأنّيتنازلّعماّّّّّالمنفردةّلأنّالرهنّالحیازيّلاّیعدوّأنّیكونّضماناّلحقهّقبلّالمدينّفإذاّكانّیمكنهّأنّيتنازلّعنّحقهّفمنّبابّأولىّّ
ّیضمنّهذاّالحقّمنّضماناتّكالرهنّالحیازيّوهذاّالتنازلّعنّالرهنّالحیازيّلاّيتصورّأنّيلحقّضرراّبالراهنّسواءّكانّمديناّأمّكانّكفیلا

مماّسبقّذكرهّیمكنّالقولّإنّالرهنّالحیازيّوالرسميّفيّالقانونّالمدنيّّّّ(65)عینیاّبلّالعكسّهوّالصحیحّلأنّالراهنّیستردّحیازتهّللمالّالمرهونّ
المدينّالراهن،ّّالأردني،ّإنّالرهنّعقدّغیرّلازمّبالنسبةّللمرتهن،ّوملزمّبالنسبةّللراهن.ّفلهّأنّيتنازلّعنّالرهنّمتىّشاءّوفسخّالعقد،ّولهّأنّيبرأّّ

ن،ّفهوّغیرّلازم،ّوبالمقابلّیكونّلازماّللمدينّالراهن،ّولاّیستطیعّفسخهّإلاّبالتراضيّأوّّكماّلهّأنّيتنازلّعنّحقّالحبسّللرهن،ّمعّإبقاءّالدي
لكنّهنالكّحالةّیمكنّمعهاّأنّیكونّعقدّالرهنّغیرّلازمّأیضاّبالنسبةّللمدينّالراهنّوهيّأنّیسحبّالرهنّقبلّالتسلیم،ّفلهّذلكّبحسبّّّالتقاضي

(ّمنّالقانونّالمدنيّالأردني.ّویستويّأنّیكونّالتنازلّعنّالدينّوالرهنّمعاّأوّالرهنّلوحدةّصراحةّأوّضمنا،ّوبذلكّیكون1375ّّنصّالمادةّ)
ذهّّبحسبّالأصلّمنّالعقودّالصحیحةّالنافذةّاللازمّبالنسبةّللراهن،ّدونّالمرتهنّواستثناءّغیرّلازمّبالنسبةّللراهنّقبلّأنّيرتبّالدين.وهّّّالرهن

مدنيّالأردنيّهيّمستقاةّمنّمجلةّالأحكامّالعدلیة،ّوكذاّالحالّبالنسبةّللمشرعّالعراقي.ّوهماّبموقفهماّهذاّالأحكامّالمنصوصّعلیهّفيّالقانونّال
وبكلّحالّمنّالأحوالّلاّیكونّلفسخّالرهنّأثرّرجعيّفماّتمّمنّالعقدّلاّیمكنّإعادةّّّقریبانّمنّموقفّالمشرعّالمصريّالفرقّفقطّبینّأساسهما

ّإلىّماّقبلّالتعاقد،ّوالعقدّينفسخّبالنسبةّللمستقبل.ّ
 الخاتمة

ّتوصلناّمنّخلالّالبحثّالىّعدةّنتائجّوتوصیاتّنوردّمنهاّماّیأتيّ:ّّّّ
ومحدود،ّمنّخلالّإيرادّتطبیقاتّهذاّالحقّّّّجزئيتبنيّّّّمنّخلالعنّالعقدّفيّالوقتّالحاليّقدّتمّبشكلّجزئيّّّّالرجوعلمشرعّلحقّّلّّمنّّّنا -1

خالیةّمنّإجراءاتّّالاّانهاّّ،ّوقدّجاءتّهذهّالتطبیقاتّبأحكامّجزئیة،ّّوغیرهاّّوالتأمینّّالكفالةبموجبّقوانینّخاصةّوفيّمجالاتّمحدودةّهيّّ
 وبحاجةّالىّتدخلّتشریعي.ّعنّالعقدّلرجوعوشروطّممارسةّحقّا

لاّتوجدّفروقّجوهریةّفيّعقدّالكفالةّلدىّالمشرعّالأردنيّوالعراقيّمنّجهةّوالمصريّمنّجهةّأخرىّمنّحیثّالشروطّوالقیودّوالأحكام.ّ -2
راسةّّاللهمّإلاّبقدرّاختلافّالمصطلحاتّفالأردنيّوالعراقيّیطلقونّعلىّالكفالةّعندّفسخهاّرجوع،ّبینماّالمصريّیسميّالفسخّإلغاء.ّوغایةّالد

فيّجمعّهذهّالتصرفاتّالقانونيّكلماّاتحدتّفيّأسسهاّالقانونیة،ّوشروطهاّالعامة،ّوأحكامهاّالعامةّوالخاصة،ّتحتّنظریةّواحدة،ّلتكونّّّّتكمن
 لهاّقاعدةّعامةّولاّیمنعّمنّتوضعّلهاّاستثناءاتّلمعالجةّبعضّالحالاتّالقانونیةّالاستثنائیةّالتيّتردّعلىّهذهّالتصرفاتّالقانونیةّ.

إنّعقدّالرهنّیمكنّضمهّإلىّنظریةّالإلغاءّالمنشودةّبشقیهّالأولّمنّحیثّالأصلّفهوّیمكنّفسخهّبالإرادةّالمنفردةّمنّقبلّالمرتهن،ّ -3
رادتهّّكونهّمقررّلمصلحته،ّونافعاّنفعاّمحضاّله،ّواعتبارهّمنّالحالاتّالاستثنائیةّعلىّنظریةّالإلغاءّمنّجانبّالراهنّفلهّإنّیفسخّالعقدّبإ

ّ نفردةّقبلّأنّيتمّترتبّالدينّوإتمامهّبالتسلیمّحیثّأنّالرهنّلاّيتمّإلاّبالقبضّكونهّعینیناالم
 قائمة المصادر.
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مطبوعاتّجامعة2ّّللالتزام،ّالعقدّوالإرادةّالمنفردةّوالتصرفّالقانوني،ّالطبعةّالأولى،ّّةی،ّالمصادرّالإراد1995ّلیالدسوقيّأبوّاللّمیإبراهّّ-1
ّّ.ت،یالكوّّت،یالكوّ

ّسبتمبرّ.03ّالعددّ،19ّمجلةّالحقوقّالسندّ،ّونّیبواسطةّالتلفزّّعی،ّحقّالمشتريّفيّإعادةّالنظرّفيّعقودّالب1995الزقردّّدیأحمدّالسعّّ-2
ّ(.عقدّالرهنّفيّالشریعةّالإسلامیةّدراسةّمقارنة،ّالطبعةّالأولى،ّدارّالأنصار،ّالقاهرة.1978د.ّ.ّالشافعيّعبدالرحمنّالسیدّّ)ّّ-3
ّهـ(.ّأحكامّالضمانّالعینيّوالشخصي،ّمطابعّجامعةّالملكّسعود،ّالمملكةّالعربیةّالسعودیة1419ّد.ّالسیدّعیدّالنايلّّ)ّّ-4
ّ(.ّالملكیةّونظریةّالعقدّفيّالشریعةّالإسلامیة،ّب.ّع،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرةّ.1996الأمامّمحمدّابوّزهرةّ)ّّ-5
ّ(ّالتأمیناتّالشخصیةّوالعینیة،ّمنشاةّدارّالمعارف،ّالإسكندریةّ.1970د.ّسمیرّعبدّالسیدّتناغو،ّّ)ّّ-6
الحقوقّالعینیةّالتبعیة،ّالطبعةّالثالثة،ّالعاتكّّّّ-الحقوقّالعینیةّالاصلیةّّ-(.ّالحقوقّالعینیة2009د.ّمحمدّطه،ّوّطه،ّد.ّغنيّحسونّ)ّّ-7

ّلصناعةّالكتاب،ّالقاهرة.
ّعمانّّّ–الحقوقّالعینیةّالتبعیة،ّدارّالثقافةّّّ-(.ّشرحّالقانونّالمدني1998د.ّمحمدّوحیدّالدينّسوارّ)ّّ-8
ّ(.ّعناصرّالالتزامّفيّالشریعةّالإسلامیةّوالتشریعاتّالمدنیةّالعربیة،ّالطبعةّالثالثة،ّب.ّد،ّأربیل.2015د.ّمصطفىّإبراهیمّالزلميّ)ّّ-9

ّ(.ّالتأمیناتّالعینیة،ّالمطبعةّالعالمیة،ّالقاهرة.1963د.ّمصطفىّمنصورّمنصور،)ّّ-10
ّّ.1ّّمصرّّة،یالحقوقّنیالطبعةّالأولى،ّمنشوراتّزّّة،یللمستهلكّفيّالتجارةّالإلكترونّةیالمدنّةی،ّالحما2011موفقّحمادّعبدهّّّ-11
12-ّّ( فاضلّحمدّ الحقوقیة،2012ّّد.ّعقیلّ الحلبيّ الأولى،ّمنشوراتّ الطبعةّ المدني،ّ القانونّ فيّ للالتزامّالأصليّ التأمیناتّ تبعیةّ ّ.)

ّّ-بیروت
ّ(.ّالوجیزّفيّالنظریةّالعامةّللالتزام،ّالكتابّالأول،ّمطبعةّالمعارف،ّبغداد.1971د.ّغنيّحسونّطهّّ)ّّ-13
ّ(ّالتعبیرّعنّالإرادةّفيّالفقهّالإسلاميّوالفقهّالمدني،ّمعهدّالبحوثّوالدراساتّالعربیة،ّبغداد1985فریدّفتیان)ّّ-14

ّالتأمیناتّالعینیة،ّدارّالمطبوعاتّالجامعیة،ّالقاهرة.-(ّالتأمیناتّالعینیةّوالشخصیة1997ّ.ّهمامّمحمدّمحمود،ّ)د
 هوامش البحث 

 
مطبوعاتّجامعةّالكویت،2ّّّوالإرادةّالمنفردةّوالتصرفّالقانوني،ّالطبعةّالأولى،ّّإبراهیمّالدسوقيّأبوّاللیل،ّالمصادرّالإرادیةّللالتزام،ّالعقدّّّّ(1)

ّّ.274ص1995ّالكویت،ّ،
ص1995ّّّّسبتمبر،ّ،03ّّالعددّّ،19ّّأحمدّالسعیدّالزقرد،ّحقّالمشتريّفيّإعادةّالنظرّفيّعقودّالبیعّبواسطةّالتلفزیونّمجلةّالحقوقّالسندّ،(2)

33.ّّ
ّّ.220ص.ّّ 1ّ،2011موفقّحمادّعبده،ّالحمایةّالمدنیةّللمستهلكّفيّالتجارةّالإلكترونیة،ّالطبعةّالأولى،ّمنشوراتّزینّالحقوقیة،ّمصرّ(3)
1993ّعبدّالرزاقّالسنهوري،ّالوسیطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالجزءّالأول،ّمصادرّالالتزام،ّدارّإحیاءّالتراث،ّبیروت،ّلبنان،ّ.(4ّ)
ّّ.389،ّص5ّشرحّفتحّالقديرّلأبنّالهمام،ّالطبعةّالأولى،ّمصرّ،ّجّ(5)
ّّ.727المذكراتّالإیضاحیةّللقانونّالمدنيّالأردني،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(6)
ّوماّبعدها.786ّ،ّص1علي،ّحیدر.ّدررّالحكامّفيّشرحّمجلةّالأحكام،ّالمصدرّالسابق،ّج(7ّ)
 .183ّّ(.ّالكفالةّوالحوالةّفيّالفقهّالمقارن،ّمكتبةّالقدس،ّص1975زیدان،ّد.ّعبدّالكریمّ)ّ(8)
ّّ.1990(ّ/ّهیئةّخماسیة/ّسنة367ّقرارّرقمّ)ّ(9)
ّ/ّهیئةّخماسیة.1988ّ/221رقمّالقرارّّ(10)
ّ.1988ّّ(ّ/ّهیئةّعامة/ّسنة875ّقرارّرقمّ)ّ(11)
ّ.1999ّّ(ّ/ّهیئةّخماسیةّ/ّسنة345ّقرارّرقمّ)ّ(12)
ّوماّبعدها.831ّ،ّص1علي،ّحیدر.ّدررّالحكامّفيّشرحّمجلةّالأحكام،ّالمصدرّالسابق،ّج(13ّ)
 وماّبعدها.834ّ،ّص1علي،ّحیدر.ّدررّالحكامّفيّشرحّمجلةّالأحكام،ّالمصدرّالسابق،ّج(14ّ)
 وماّبعدها.834ّ،ّص1علي،ّحیدر.ّدررّالحكامّفيّشرحّمجلةّالأحكام،ّالمصدرّالسابق،ّج(15ّ)
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 وماّبعدها.849ّ،ّص1علي،ّحیدر.ّدررّالحكامّفيّشرحّمجلةّالأحكام،ّالمصدرّالسابق،ّج(16ّ)
 ّ.242المصدرّالسابق،ّصّّّالمقاولة،ّالوكالة،ّالكفالة،ّ-العقودّالمسماةّّ-السرحان،ّد.ّعدنانّإبراهیم.ّشرحّالقانونّالمدنيّّ(17)
ّ.43ّّ(.ّالكفالةّبینّالشریعةّوالقانون،ّبحثّمقدمّلوزارةّالعدلّالعراقیة،ّص2000عزیز)القیسي،ّنوريّصكرّّ(18)
(.ّتبعیةّالتأمینات2012ّ.ّالدهان،ّد.ّعقیلّفاضلّحمدّ)198زیدان،ّد.ّعبدّالكریم.ّالكفالةّوالحوالةّفيّالفقهّالمقارن،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ(19)

ّّ.235لبنان،ّصّ-للالتزامّالأصليّفيّالقانونّالمدني،ّالطبعةّالأولى،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقیة،ّبیروت
ّّ.359(.ّالملكیةّونظریةّالعقدّفيّالشریعةّالإسلامیة،ّب.ّع،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّص1996ّأبوّزهرة،ّالأمامّمحمدّ)ّ(20)
ّ.2016ّّ(ّ/ّهیئةّخماسیة/ّسنة1630ّقرارّرقمّ)(21ّ)
اّلأردنيّوالعراقيّوالیمنيّفيّالالتزاماتّوالحقوقّالشخصیة،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ(22) اّلكافيّفيّشرحّالقانونّالمدني .107ّّالحكیم،ّد.ّعبدّالمجید.

ّّ.59،ّص1ّالجبوري،ّیاسینّمحمد.ّالوجیزّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالأردني،ّالمصدرّالسابق،ّج
.ّزاهد،ّد.ّعبدّالأمیرّكاظمّ)ب.س(.ّنظریة150ّ-149الزلمي،ّد.ّمصطفىّإبراهیم.ّنظریةّالالتزامّبردّغیرّالمستحق،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(23)

ّّ.57العقدّفيّالفقهّالإسلامي،ّجامعةّالكوفة،ّص
ّّ.169هـ(.ّأحكامّالضمانّالعینيّوالشخصي،ّمطابعّجامعةّالملكّسعود،ّالمملكةّالعربیةّالسعودیة،ّص1419نايل،ّد.ّالسیدّعیدّّ)(24ّ)
ّ.2012ّّ(ّ/ّهیئةّخماسیة/ّسنة3722ّقرارّرقمّ)ّ(25)
111ّّالحكیم،ّد.ّعبدّالمجید.ّالكافيّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالأردنيّوالعراقيّوالیمنيّفيّالالتزاماتّوالحقوقّالشخصیة،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ(26)

ّوماّبعدهاّ.
الأهواني،ّد.ّحسامّالدينّكامل.ّّ.96ّّالمصدرّالسابق،ّصالعقدّوالإرادةّالمنفردة،ّّّّ–العربي،ّد.ّبلحاجّ.ّمصادرّالالتزام،ّالمصادرّالإرادیةّّّّ(27)

ّّ.31صمصادرّالالتزام،ّالمصدرّالسابق،ّ
ّّ.29/6/2005/ّهیئةّخماسیة/ّبتاریخ2005ّّ/124قرارّرقمّّ(28)
ّوماّبعدها.280ّالسرحان،ّد.ّعدنانّإبراهیم.ّالعقودّالمسماة،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(29)
ّّ.53القیسي،ّنوريّصكرّعزیز.ّالكفالةّبینّالشریعةّوالقانون،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(30)
ّوماّبعدها.276ّالسرحان،ّد.ّعدنانّإبراهیم.ّالعقودّالمسماة،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(31)
ّوماّبعدها.280ّالسرحان،ّد.ّعدنانّإبراهیم.ّالعقودّالمسماة،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(32)
ّوماّبعدها.284ّالسرحان،ّد.ّعدنانّإبراهیم.ّالعقودّالمسماة،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(33)
ّّ.227ص،10ّالسنهوري،ّد.ّأحمدّعبدالرزاق.ّالوسیطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالمصدرّالسابق،ّجّ(34)
ّ.236ّّصّالسنهوري،ّد.ّأحمدّعبدالرزاق.ّالوسیطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالمصدرّالسابق،ّّ(35)
ّّ.72مرسي،ّد.ّمحمدّكامل،ّالموجزّفيّالتأمینات،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(36)
ّّ.71المصدرّالسابق،ّصّعبدّالباقي،ّد.ّعبدّالفتاح،ّنظریةّالعقدّوالإرادةّالمنفردة،ّّ(37)
ّّ.74-72الصیرفي،ّد.ّیاسرّاحمدّكامل.ّّإلغاءّالتصرفّالقانوني،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(38)
ّّ.20(ّالتعبیرّعنّالإرادةّفيّالفقهّالإسلاميّوالفقهّالمدني،ّمعهدّالبحوثّوالدراساتّالعربیة،ّبغداد،ّص1985فرید) فتیان،(39ّ)
.ّّطه،75ّّ.ّالصده،ّد.ّعبدّالمنعمّفرج.ّمصادرّالالتزام،ّالمصدرّالسابق،ّص63نظریةّالالتزام،ّالمصدرّالسابق،ّصأبوّستیت،ّد.ّأحمد.ّّ (40)

العامةّللالتزام،ّالكتابّالأول،ّمطبعةّالمعارف،ّبغدادّص1971ّد.ّغنيّحسونّ) النظریةّ .ّّشنب،ّد.ّمحمدّلبیب.ّمصادر77ّّ(.ّالوجیزّفيّ
 .57ّالالتزام،ّالمصدرّالسابق،ّص

ّّ.77مرسي،ّد.ّمحمدّكامل،ّالموجزّفيّالتأمیناتّالشخصیة،ّالمصدرّالسابق،ّص (41)
ّّ.778المذكراتّالإیضاحیةّللقانونّالمدنيّالأردني،ّص (42)
ّّ.801المذكراتّالإیضاحیةّللقانونّالمدنيّالأردني،ّص (43)
ّّ.124،ّص2علي،ّحیدر.ّدررّالحكامّفيّشرحّمجلةّالأحكام،ّالمصدرّالسابق،ّج(44)
ّّ.125،ّص2علي،ّحیدر.ّدررّالحكامّفيّشرحّمجلةّالأحكام،ّالمصدرّالسابق،ّج (45)
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ّّ.46و45ّأبوّالبصل،ّد.ّعبدّالناصرّموسى.ّالنظریةّالعامةّللعقد،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ(46)
ّّ.151دواس،ّد.ّأمین.ّالمصادرّالإرادیة،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(47)
ّّ.290نايل،ّد.ّالسیدّعید.ّأحكامّالضمانّالعینيّوالشخصي،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ(48)
الالتزامات،ّالمصدرّالسابق،ّّّّ-مصادرّالالتزامّالحقوقّالشخصیةّّّّّ-السرحان،ّد.ّعدنانّإبراهیم،ّالخاطر،ّد.ّنوريّحمد.ّشرحّالقانونّالمدنيّّّّ(49)

ّّ.40ص
ّّ.46و45ّأبوّالبصل،ّد.ّعبدّالناصرّموسى.ّالنظریةّالعامةّللعقد،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(50)
(.ّعناصرّالالتزامّفيّالشریعةّالإسلامیةّوالتشریعاتّالمدنیةّالعربیة،ّالطبعةّالثالثة،ّب.ّد،ّأربیل،ّص2015ّّالزلميّ،ّد.ّمصطفىّإبراهیمّ)ّّ(51)

ّ.149ّّو148
(52)ّّ(ّ اّلسید اّلشافعيّعبدالرحمن دّ. اّلقاهرة،ّص1978عوض، اّلأنصار، دّار اّلأولى، اّلطبعة مّقارنة، دّراسة اّلإسلامیة اّلشریعة فّي اّلرهن ّ.150ّّ(.عقد
الحقوقّالعینیةّالتبعیة،ّالطبعةّالثالثة،ّّّّّ-الحقوقّالعینیةّالاصلیةّّ-(.ّالحقوقّالعینیة2009البشیر،ّد.ّمحمدّطه،ّوّطه،ّد.ّغنيّحسونّ)(53ّّ)

ّ.551ّّو550ّالعاتكّلصناعةّالكتاب،ّالقاهرة،ّص
ّّ.162-161عمان،ّصّ-الحقوقّالعینیةّالتبعیة،ّدارّالثقافةّّ-(.ّشرحّالقانونّالمدني1998سوار،ّد.ّمحمدّوحیدّالدينّّ)(54ّ)
ّ.241ّّالحقوقّالعینیةّالتبعیة،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ-سوار،ّد.ّمحمدّوحیدّالدين.ّشرحّالقانونّالمدنيّ(55)
،10ّّ؛ّمُشارّإلیهّعندّالسنهوري،ّد.ّعبدّالرزاق.ّالوسیطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّج59و22ّّّّبودریهّودیهّلوانّفقرةّّّّّ-4ّّ،868ترولونّفقرةّّّّ(56)

ّّ.646ص
ّ.868،ّص10السنهوري،ّد.ّعبدّالرزاق.ّالوسیطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالمصدرّالسابق،ّجّ(57)
ّّ.257-256(.ّالتأمیناتّالعینیة،ّالمطبعةّالعالمیة،ّالقاهرة،ّص1963ّمنصور،ّد.ّمصطفىّمنصور)ّ(58)
ّّ.129مرسي،ّد.ّمحمدّكامل،ّالموجزّفيّالتأمیناتّالشخصیة،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(59)
(ّالتأمیناتّالشخصیة1970ّّ.ّتناغو،ّد.ّسمیرّعبدّالسیدّ)166-165منصور،ّد.ّمصطفىّمنصور.ّالتأمیناتّالعینیة،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ(60)

ّ.405ّّّوالعینیة،ّمنشاةّدارّالمعارف،ّالإسكندریة،ّصّ
اّلمدني،ّجّّ(61) اّلقانون اّلوسیطّفيّشرح اّلرزاق. اّلمصدرّّّّ.646،ّص10ّالسنهوري،ّد.ّعبد اّلشخصیة، اّلتأمینات اّلموجزّفي مرسي،ّد.ّمحمدّكامل،

ّوماّبعدها.237ّص،ّالسابق
ّّ.314-313التأمیناتّالعینیة،ّدارّالمطبوعاتّالجامعیة،ّالقاهرة،ّص-(ّالتأمیناتّالعینیةّوالشخصیة1997ّزهران،ّد.ّهمامّمحمدّمحمود،ّ)ّ(62)
ّّ.77ّ-75الصیرفي،ّد.ّیاسرّأحمدّكامل.ّإلغاءّالتصرفّالقانوني،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ(63)
ّّ.257-256منصور،ّد.ّمصطفىّمنصور.ّالتأمیناتّالعینیة،ّالمصدرّالسابق،ّصّ(64)
ّّ.81ّ-80الصیرفي،ّد.ّیاسرّأحمدّكامل.ّإلغاءّالتصرفّالقانوني،ّالمصدرّالسابق،ّصّّ(65)


